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الإعمار تحدد 4 مسارات لتطویر قطاع الإسکان

 

نخیل نیوز /متابعة

 

حددت وزارة الإعمار والإسکان والبلدیات العامة، الیوم الجمعة، 4 مسارات لتطویر قطاع الإسکان  العراق، فیما أکدت أن

نجاح مشروع قانون تملیك الأراضي السکنیة یرتبط بزیادة المعروض السکني وتوفیر وحدات بأسعار تتناسب مع مستویات

دخل المواطنین.

 وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، لوکالة الأنباء العراقیة (واع): إن "تطویر قطاع الإسکان لا ینبغي أن یقتصر

المشاریع الاستثماریة وحدها، بل یتطلب التکامل مع البرامج الحکومیة والاجتماعیة لتلبیة احتیاجات المواطنین من

الوحدات السکنیة".

وأضاف أن "المسار الأول یتمثل بالإسکان الاستثماري عبر تنفیذ المجمعات السکنیة من خلال شرکات القطاع الخاص

والمطورین العقاریین، مع توفیر الضمانات القانونیة والتمویلیة، ومراقبة جودة البناء والأسعار ومواعید التسلیم".

وأوضح أن "المسار الثاني یشمل توزیع الأراضي السکنیة المخدومة  المواطنین المستحقین، بعد تهیئتها بالخدمات

الأساسیة، بما یساعد الأسر  بناء مساکن تتناسب مع إمکاناتها المالیة".

وتابع أن "المسار الثالث یتمثل بتطویر الإسکان الحکومي والاجتماعي من خلال توفیر وحدات سکنیة مدعومة أو منخفضة

الکلفة للفئات محدودة الدخل والأسر الأکثر احتیاجاً، وفق معاییر استحقاق واضحة ومصادر تمویل مستدامة"، مشیراً إلی أن
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"المسار الرابع یتضمن إنشاء المدن الجدیدة والتوسع الحضري المنظم، عبر تطویر مناطق سکنیة متکاملة تضم المساکن

وشبکات الخدمات والنقل والمدارس والمراکز الصحیة، بدلاً من التوسع العمراني الذي یسبق توفیر البنی التحتیة".

 حــزیران 2026 مبــادرة لإعــداد ملیــون قطعــة أرض ســکنیة مخدومــة وتوزیعهــا  وبیّــن أن "مجلــس الــوزراء أقــر

المستحقین، فیما ناقشت الجهات الحکومیة خلال أیلول الماضي معالجة المعوقات المتعلقة بالأراضي المرتبطة بهذه

المبادرة".

وفیما یتعلق بمعاییر نجاح مشروع قانون تملیك الأراضي المخصصة للمشاریع السکنیة، أکد صباح أن "نجاح القانون یتطلب

تحدید الأراضي المشمولة ومساحاتها ومواقعها والجهات المالکة لها، إلی جانب حصر المشاریع المتوقفة والمتأخرة، وبیان

أسباب التأخیر والمسؤولیات المرتبطة بها".

وأضاف أن "المعاییر تشمل وضع مدد زمنیة ملزمة لاستکمال إجراءات نقل الملکیة والبدء بالتنفیذ والإنجاز، وربط التملیك

بالتزامات واضحة تمنع المضاربة بالأراضي أو تغییر الغرض المخصص لها دون سند قانوني"، مشدداً  "ضرورة انعکاس

تسهیل الإجراءات  المواطنین من خلال زیادة المعروض السکني، وتحسین جودة الوحدات، وتوفیر خیارات سکنیة

تتناسب مع مستویات الدخل المختلفة".


